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  الملخص
بعد التطور السیاسي الذي شھده العراق وما ترتب عنھ من تطور تشریعي كان من ابرز 

الذي انتھج النظام البرلماني الدیمقراطي وما ترتب على  ٢٠٠٥معالمھ صدور دستور 
نات المطلوبة لسلامة العملیة ذلك من استحقاقات انتخابیة لذا  فأن مسألة بحث الضما

الانتخابیة والتصویت تحدیدا تبدو امرا ھاما یستحق الدراسة والبحث ،ولقد ظلت ھذه 
المسألة واحدة من ابرز المسائل الخلافیة بین القوى والاحزاب السیاسیة في العراق 

بمستقبل التحول السیاسي في –في كل مرة  –ومثار تجاذبات وتوترات كادت ان تعصف 
العراق رغم اناطتھا بھیئة مستقلة تشكلت لھذا الغرض یفترض ان تكون بعیدة عن 
الشبھات سواء باشخاصھا او بالألیات والمعاییر التي اعتمدتھا لضمان سلامة العملیة 

 الانتخابیة بكل تفاصیلھا.
ABSTRACT 
The democratic political systems with their different types have been very 
interested in assigning various guarantees to the election process, in 
order for the outcome to be a real indicator of the free will of the people in 
electing parliament members. The credibility of the voting process 
depends on the  integrity of voting. So, this issue is examined in a way 
that clarifies the extent to which the draftsman could provide the 
guarantees needed for the integrity of voting in the election bill 
concerning the election of the Iraqi parliament 2019.  

  المقدمة
تعد عملیة التصویت في الانتخابات من اھم مراحل العملیة الانتخابیة ككل ان لم تكن 
اھمھا على الاطلاق لخطورتھا وتعلقھا بإرادة  الناخبین ذاتھم اذ انھا المرحلة التي یعبر 
فیھا الناخبون عن رأیھم لیس بالإصالة عن انفسھم فقط بل ایضا بالنیابة عن باقي افراد 

مع الذین لا یملكون حق التصویت  وذلك بالإدلاء بإصواتھم لاختیار ممثلیھم  في المجت
  البرلمان المنوط بھ وضع التشریعات التي تحكم سیر الحیاة في المجتمع . 
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فالتصویت ھو الوسیلة الدیمقراطیة ومن خلالھ یقوم الشعب صاحب السیادة الحقیقي 
النواب الذین سیتولون ممارسة السلطة  ومصدر كل السلطات ممثلا بالناخبین باختیار

  نیابة عن الشعب.
ولقد حرصت اغلب النظم السیاسیة الدیمقراطیة رغم تباین اشكالھا واختلاف طبیعتھا 
على احاطة ھذه العملیة بضمانات متعددة كیما تأتي نتائجھا معبرة فعلا وحقیقة عن ارادة 

ة نیابة عنھ ویحكمون باسمھ ،اذ الشعب في اختیار نوابھ والذین سیقبضون على السلط
یتوقف على نزاھة التصویت  سلامة العملیة الانتخابیة برمتھا ،وبعد التطور السیاسي 
الذي شھده العراق وما ترتب عنھ من تطور تشریعي كان من ابرز معالمھ صدور 

الذي انتھج النظام البرلماني الدیمقراطي وما ترتب على ذلك من  ٢٠٠٥دستور 
انتخابیة فأن مسألة بحث الضمانات المطلوبة لسلامة العملیة الانتخابیة  استحقاقات

والتصویت تحدیدا تبدو امرا ھاما یستحق الدراسة والبحث ،لقد ظلت ھذه المسألة واحدة 
من ابرز المسائل الخلافیة بین القوى والاحزاب السیاسیة في العراق ومثار تجاذبات 

بمستقبل التحول السیاسي في العراق رغم – في كل مرة –وتوترات كادت ان تعصف 
اناطتھا بھیئة مستقلة تشكلت لھذا الغرض یفترض ان تكون بعیدة عن الشبھات سواء 
بإشخاصھا او بالألیات والمعاییر التي اعتمدتھا لضمان سلامة العملیة الانتخابیة بكل 

  تفاصیلھا.
مدى استطاع المشرع في لكل ما سبق اثرنا بحث ھذه المسألة على نحو یبین الى اي 

توفیر الضمانات اللازمة  ٢٠١٩مشروع قانون انتخابات مجلس النواب  العراقي لسنة 
لنزاھة التصویت في الانتخابات البرلمانیة وذلك من خلال تقسیم ھذا البحث الى مبحثین 
نتناول في الاول منھ الضمانات غیر المباشرة لنزاھة عملیة التصویت والمتمثلة بدقة 

حة السجلات الانتخابیة ونخصص المبحث الثاني منھ لبحث الضمانات المباشرة وص
  لنزاھة عملیة التصویت .

  )١(الضمانات غیر المباشرة لنزاھة عملیة التصویت: المبحث الاول
  (دقة وصحة اعداد السجل الانتخابي)

ة الضمانات غیر المباشرة لنزاھة عملیة التصویت ھي الضمانات التي تتعلق بعملی
الانتخابات ككل والتي یكون لھا تأثیر غیر مباشر على عملیة التصویت نفسھا كإحدى 

  مراحل العملیة الانتخابیة .
وتتمثل اھم ھذه الضمانات في صحة و دقة اعداد السجلات الانتخابیة، وعلیھ تتوقف 

ظم لذلك تحرص القوانین التي تن -بل العملیة الانتخابیة برمتھا –صحة عملیة التصویت 
ھذه العملیة على وضع كل القواعد المتعلقة بھا من حیث تحدید الجھة المختصة بإعداد 

  ھذه السجلات وكیفیة اعدادھا واعلانھا والطعن فیھا ومراجعتھا.
                                                        

یستخدم العدید من كتاب القانون العام مصطلح الاقتراع كمرادف لمصطلح التصویت ینظر في ھذا الشأن د. سعاد  )١(
،ص ،و ١٩٩٤الشرقاوي ود. عبد االله ناصیف ،نظم الانتخابات في العالم وفي مصر، الطبعة الثانیة، دار النھضة العربیة ،

 ١٢ص٢٠٠٢ساري، تأملات واجتھادات في عملیة الاقتراع وضماناتھا، دار النھضة العربیة ، ینظر ایضا د. جورجي شفیق
  وما بعدھا.
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ولمعرفة موقف المشرع العراقي من تنظیم عملیة التسجیل في سجل الناخبین یتطلب 
تي تحكمھ والطعون المتعلقة بھ وھذا ما الامر التعریف بسجل الناخبین واھم المبادئ ال

  سنتناولھ تباعا:
  تعریف سجل الناخبین وخصائصھ: المطلب الاول

یعرف سجل الناخبین بأنھ "الوثیقة التي تحتوي على اسماء المواطنین الذین لھم  .١
حق ممارسة التصویت والمدون فیھا اسم كل واحد منھم بترتیب ابجدي وبرقم 

لى البیانات الخاصة بالناخب ،من حیث اسمھ واسم مسلسل لكل حرف وتشتمل ع
 )١(ابیھ وجده ومھنتھ وتأریخ ومحل میلاده وكذلك محل اقامتھ العادیة وعنوانھ"

بأنھ عبارة عن القوائم التي تحتوي على اسماء )٢(كما یعرفھ البعض الاخر 
 المواطنین الذین تتوافر فیھم شروط الاھلیة الانتخابیة ،ولا یوجد لدیھم ما

  یستوجب سحب ھذه الاھلیة.
ولقد اورد المشرع العراقي في مشروع قانون انتخابات مجلس النواب العراقي لسنة 

تعریفا لسجل الناخبین الابتدائي وتعریفا لسجل الناخبین النھائي حیث عرف  ٢٠١٩
السجل الاول بأنھ السجل الذي یحوي اسماء الناخبین وبیاناتھم والذي یتم اعداده ونشره 

المفوضیة للاطلاع علیھ وتقدیم الطعون بشأنھ ،وعرف السجل النھائي بأنھ سجل  من
لإسماء الناخبین وبیاناتھم غیر القابل للطعن فیھ والذي یتم نشره بعد انتھاء مدة 

  .)٣( الاعتراض
وتتجلى اھمیة اشتراط اعداد سجل الناخبین في كل عملیة انتخابیة بتعذر التحقق من 

،كما )٤(لوب توافرھا في كل ناخب على حدة اثناء عملیة التصویتتوافر الشروط المط
تبرز اھمیتھ من خلال اعتماده لمنع تكرار التصویت حیث لا یسمح للمواطن بالتسجیل 
الا بسجل واحد ،كما یسھل على القائمین على الانتخابات مسألة احتساب نسبة المصوتین 

ابي فضلا عن احتساب الاغلبیة العددیة في الانتخاب والممتنعین ومعرفة القاسم الانتخ
.ولضمان  )٥(لاصوات الناخبین في الدول التي تأخذ بنظام الاغلبیة في توزیع المقاعد

نزاھة عملیة التصویت في الانتخابات ینبغي توافر الخصائص التالیة عند اعداد سجل 
  :)٦(الانتخابات 

  
  

                                                        
 .٤٠،ص٢٠٠٧د. اكرم عبد الحكیم محمد، الطعون الانتخابیة في الانتخابات التشریعیة (دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي)، )١(
 ٣٧٠ص٢٠٠٥م المعاصرة ،الطبعة الاولى ،د .سعید السید علي ،المبادئ الاساسیة وانظمة الحك )٢(
 ٢٠١٩مشروع قانون انتخابات مجلس النواب العراقي لسنة ) من مشروع ١ینظر الفصل الاول المادة ( )٣(
  .٣٧٠د. سعید السید علي ،المصدر السابق،ص )٤(
ي (دراسة مقارنة) رسالة وائل منذر حسون، الاطار القانوني للإجراءات السابقة على انتخابات مجلس النواب العراق )٥(

 .١٤،ص٢٠١١ماجستیر مقدمة الى مجلس كلیة القانون الجامعة المستنصریة،
،ود. ٧٥- ٧٤،ص٢٠٠٥عبد وسعید، علي مقلد وعصام نعمة ،النظم الانتخابیة ،الطبعة الاولى ،منشورات الحلبي ،ینظر  )٦(

یاسي والنظام الانتخابي(دراسة مقارنة)، الطبعة الثانیة، عصام نعمة ، النظم الانتخابیة ،دراسة حول العلاقة بین النظام الس
 .٩٥،ص٢٠٠٩منشورات زین الحقوقیة،
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  اولا / ان یكون سجل الانتخاب كاملا
تخاب او جدول الانتخاب كاملا عندما یضم اسماء جمیع الاشخاص ویكون سجل الان

المستوفین للشروط الموضوعیة التي یتطلبھا القانون لاكتساب صفة الناخب فھذه 
الخاصیة تجنب حرمان ناخبین مقبولین وفق القانون من حقھم في التصویت لمجرد انھم 

الناخبین ولكن من  غیر مسجلین على نحو صحیح ،وقد یتعذر عملیا تسجیل جمیع
  الطبیعي ان توضع معاییر لتقویم مدى شمولیة السجل الانتخابي.

  ثانیا / ان یكون السجل الانتخابي منقحا  ومحدثا باستمرار
غالبا ما تنقضي فترة من الزمن بین تأریخ اعداد السجل الانتخابي وبین موعد الاستحقاق 

ى ھیئة الناخبین كأن یبلغ بعض الناخبین الانتخابي وخلال ھذه الفترة قد تطرأ تغیرات عل
السن المسوح بھ التصویت او یزول  عن البعض المانع   من التصویت بینما قد یتوفى 
اخرون او یصبحون غیر مؤھلین للتصویت لعارض یعتري اھلیتھم ،لذا ینبغي مواكبة 

والبیانات التغیرات التي تطرأ على ھیئة الناخبین واجراء التعدیل وتصحیح المعلومات 
  الشخصیة للناخبین لتتطابق مع الواقع .

وغالبا ما توكل الدول مسألة تحدیث وتنقیح السجل الانتخابي الى ذات الجھة او الجنة 
التي تقوم بإعداد السجل ابتداء وھو ما متبع في كل من فرنسا وبریطانیا ومصر. وتتم 

تحدیث والمراجعة بتحدیث بیانات عملیة التحدیث اما تلقائیا بأن تقوم الجھة المختصة بال
الناخبین من  دون حاجة الى تقدیم طلب من قبلھم ،وذلك عن طریق الرجوع الى الدوائر 

المختصة وھذا ما معمول بھ في مصر ولبنان ،وقد تذھب دول اخرى الى اعطاء  
المواطنین دور في عملیة التحدیث من خلال اشراكھم  مع الادارة في عملیة التحدیث 

ك بتوزیع استمارات خاصة بالتحدیث یتم ملؤھا من قبل المواطنین كما ھو الحال في وذل
  بریطانیا.

اما الاسلوب الاخر الأخر المتبع في عملیة التحدیث یتوقف على قیام الناخب بتقدیم طلب 
الى الجھة القائمة على العملیة الانتخابیة لإدراج اسمھ وھذا الاسلوب متبع في فرنسا 

ویمكن القول بانھ الاسلوب الذي اخذ بع المشرع في )١(بیق في مصر.ووجد لھ تط
مشروع قانون انتخابات مجلس النواب العراقي ،بنصھ على ان تتولى المفوضیة العلیا 
إعداد سجل الناخبین الابتدائي وتحدیثھ بالتعاون والتنسیق مع مكاتب المفوضیة في الاقلیم 

تتوافر فیھ شروط الانتخاب الحق في تقدیم  مع إعطاء الحق لكل شخص )٢(والمحافظات
طلب لتسجیل اسمھ في سجل الناخبین الابتدائي والتحقق من تسجیل اسمھ ان لم یكن 

و على المفوضیة العلیا المستقلة للانتخابات الاستعانة بالفرق الجوالة على  )٣(موجودا فیھ
ر عدد ممكن من مساكن المواطنین اثناء تحدیث سجل الناخبین لضمان مشاركة اكب

  .)٤(المواطنین في عملیة المواطنین
                                                        

 .١٩) ص١لمزید من التفاصیل حول اسالیب تحدیث سجل الناخبین راجع وائل منذر ،المصدر السابق، ھامش رقم( )١(
  .٢٠١٩لسنة  /ثانیا) من مشروع قانون انتخابات مجلس النواب العراقي١٧ینظر المادة (  )٢(
  .٢٠١٩/ثالثا) من مشروع قانون انتخابات مجلس النواب العراقي لسنة ١٧ینظر المادة( )٣(
  .٢٠١٩/سادسا) من مشروع قانون انتخابات مجلس النواب العراقي لسنة ١٧ینظر المادة (  )٤(
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  ثالثا/ان یكون السجل الانتخابي صحیحا
یكون السجل الانتخابي صحیحا حین تكون المعطیات المتعلقة بھیئة الناخبین مدونة بشكل 

  صحیح ودقیق ،غیر قابلة للشك.
  رابعا / ان یكون السجل الانتخابي معلنا

ابات ملزمة بعرض السجل الانتخابي بطریقة تمكن الناخبین ان الجھة القائمة على الانتخ
من  مراجعتھا وطلب تصحیح ما قد یقع فیھا من اخطاء مقصودة او غیر مقصودة بحیث 
یتسنى لكل مواطن اھمل قید اسمھ بدون وجھ حق ان یطلب قیده فیھ، كما یتسنى لكل 

 مواطن ان یطلب حذف اسم من قید اسمھ بغیر وجھ حق.
 ٢٠١٩المشرع في مشروع قانون انتخابات مجلس النواب العراقي لسنة  وقد الزم

المفوضیة العلیا للانتخابات بعرض سجل الناخبین  لكل دائرة انتخابیة مدرجة فیھ اسماء 
الناخبین حسب ترتیب الحروف الابجدیة في مكان بارز ضمن مراكز التسجیل لتسھیل 

مح فیھا للناخبین بالمراجعة للاطلاع على ، ویتم تحدید مدة زمنیة یس)١(الاطلاع علیھ
بیاناتھم وتحدیثھا وحددت ھذه المدة في فرنسا باربعة اشھر وفي مصر بثلاثة اشھر اما 

جاء خالیا من تحدید  مدة معینة  ٢٠١٩مشروع انتخابات مجلس النواب العراقي لسنة 
قتھ وبلا شك ھذا لتحدیث ومراجعة السجل الانتخابي كما ھو الحال في القوانین التي سب

نقص تشریعي كان ینبغي على المشرع تداركھ ،و درجت المفوضیة على تحدید ھذه 
) یوما كحد اقصى بقرار ٤٥المدة  بشھرا واحدا وان لا تتجاوز في كل الاحوال مدة (

. وكنا نأمل من المشرع العراقي  ان ینص  على )٢(یصدر عن مجلس المفوضین
في مراجعة السجلات الانتخابیة  للحصول على المعلومات  الاستعانة بالتقنیات الحدیثة

  الحقیقیة والمنضبطة لا سیما ان مدة المراجعة عادة قصیرة للغایة 
  الطعن في السجل الانتخابي: المطلب الثاني

لقد اجازت معظم القوانین في الدول المختلفة امكانیة الطعن والاعتراض على اجراءات 
  بما في ذلك عملیة التسجیل في السجل الانتخابي. –یع مراحلھا العملیة الانتخابیة في جم

فاذا كانت القوانین الانتخابیة تشترط عدة شروط لاكتساب صفة الناخب وتحدید من لھ 
حق الانتخاب فإن قید المواطن الذي تتوافر فیھ تلك الشروط یصبح حقا لھ الامر الذي 

راض اذا ما تعرض ذلك الحق للسلب او ینبغي ان یتاح معھ للمواطن حق الطعن او الاعت
  التقیید.

وقد توزعت القوانین الانتخابیة بشأن حق  الاعتراض او الطعن بدقة سجل الناخبین  فیما 
یتعلق بتحدید مرجعیة نظر الطعن والبت فیھ ،فالطعن او الاعتراض اما یقدم الى ذات 

الحال في العراق ،واما ان الجھة التي قامت بتسجیل الناخبین وتحدیث بیاناتھم كما ھو 
یقدم الى جھة قضائیة كما ھو الحال في فرنسا. ففي فرنسا یتمتع القضاء العادي بالنظر 

) من قانون ٢٥بالطعون المقدمة على قرارات لجان تسجیل الناخبین طبقا لأحكام المادة (

                                                        
 .٢٠١٩) من مشروع قانون انتخابات مجلس النواب العراقي لسنة ١٩ینظر المادة ( )١(
  .٢٠وائل منذر ،المصدر السابق،ص )٢(
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خبین الانتخابات الفرنسي فضلا عن النظر في مدى مطابقة قرارات تسجیل او شطب النا
للقانون ،وكذلك تقدیر فیما اذا كان الناخب مستوفیا لشروط الاھلیة ویصدر قراره على 
ضوء ما یقدم لھ من ادلة ویكون قابلا للطعن امام محكمة النقض، اما القضاء الاداري فلھ 

  الحق في فرض رقابتھ على اعداد سجل الناخبین في حالتین ھما :
 ن سلطاتھا المحددة قانونا.تجاوز لجنة تسجیل ومراجعة الناخبی - ١
 احتواء القرار على عیوب شكلیة. - ٢

ویقتصر حق الطعن في الحالتین اعلاه على المحافظ فلھ خلال یومین من 
استلامھ جدول الناخبین المعدل ان یرفع دعوى امام المحكمة الاداریة التي 
تفصل في الطعن في غضون ثلاثة ایام ویكون قرارھا قابلا للاستئناف امام 

  .)١(مجلس الدولة ومن قبل وزیر الداخلیة فقط
وفي العراق اعطى المشرع في مشروع قانون انتخابات مجلس النواب العراقي لسنة 

الحق من لم یرد اسمھ في سجل الناخبین الابتدائي او حصل خطأ في البیانات  ٢٠١٩
وعھ في الخاصة بقیده ان یقدم اعتراضا الى المكتب الوطني للمفوضیة العلیا او فر

على ان یقدم الاعتراض  )٢(المحافظات لإدراج اسمھ او تصحیح البیانات الخاصة بھ
تحریریا خلال مدة تحددھا المفوضیة تبدأ من تأریخ عرض سجل الناخبین الابتدائي في 

،ویبت مكتب المفوضین في الاعتراض خلال مدة تحددھا المفوضیة )٣(الدوائر الانتخابیة
عتراض علیھ امام مجلس المفوضین ویكون قراره قابلا للطعن فیھ ویكون قراره قابلا للا

.وان الھیئة القضائیة للانتخابات  المكونة من ثلاث قضاة غیر متفرغین لا )٤(وفقا للقانون
یقل صنف أي منھم عن الصنف الاول ھي التي تنظر في الطعون الخاصة بقرارات 

جلس المفوضین او كانت مقدما الیھا مجلس المفوضین سواء كانت محالة الیھا من قبل م
، ولم یترك المشرع حق الطعن مطلقا )٥(من قبل المتضرر من قرارات المجلس مباشرة

من الناحیة الزمنیة اذ اشترط ان یقدم الطعن خلال مدة زمنیة محددة اذا لم یقدم خلالھا 
ون الطعن سقط الحق في ممارستھ وذلك لضمان استقرار الاوضاع القانونیة وحتى لا یك

وسیلة لإطالة الاجراءات الانتخابیة فیشترط ان یقدم الطعن بقرار مجلس المفوضین  
،ویتولى مجلس المفوضین الاجابة على طلبان الھیئة  )٦(خلال ثلاثة ایام من تأریخ نشره

القضائیة للانتخابات واستفساراتھا خلال مدة لا تتجاوز سبعة ایام من تاریخ ورودھا 
الھیئة القضائیة للانتخابات في الطعن المقدم خلال مدة لا تزید على عشرة ،وتبت )٧(الیھ

                                                        
 .٢٧وائل منذر ،المصدر السابق،ص  )١(
  .٢٠١٩/ اولا) من مشروع قانون انتخابات مجلس النواب العراقي لسنة ٢٠ینظر المادة ( )٢(

    .٢٠١٩/ثانیا) من مشروع قانون انتخابات مجلس النواب العراقي لسنة ٢٠ینظر المادة ( )٣(  
 .٢٠١٩ا) من مشروع قانون انتخابات مجلس النواب العراقي لسنة /ثالث٢٠ینظر المادة ( )٤(
،الوقائع العراقیة، ٢٠١٩) لسنة ٣١/ اولا ) من قانون المفوضیة العلیا  المستقلة للانتخابات  رقم (١٩ینظر المادة ( )٥(

  السنة الحادیة والستون.٢٠١٩كانون الاول  ٣٠)٤٥٦٩العدد(
 .٢٠١٩) لسنة ٣١وضیة العلیا  المستقلة للانتخابات  رقم (من قانون المف /اولا)٢٠المادة( )٦(
 .٢٠١٩) لسنة ٣١من قانون المفوضیة العلیا  المستقلة للانتخابات  رقم ( /ثانیا)٢٠المادة ( )٧(
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وتعد قرارات الھیئة القضائیة  )١(ایام من تاریخ اجابة مجلس المفوضین على الطعن
  .)٢(للانتخابات باتة

ونحن نرى بأنھ كان على المشرع العراقي ان یعقد الاختصاص في ھذه الحالة للقضاء 
ان الامر یتعلق بإجراءات وقرارات ذات طبیعة اداریة وعلى اساس الاداري على اساس 

ان الدولة طرفا في النزاع مما یسبغ على النزاع صفة وطبیعة المنازعات الاداریة التي 
  یختص بنظرھا القضاء الاداري .

  الضمانات المباشرة لنزاھة عملیة التصویت: المبحث الثاني
  قراطیة التي تحكم عملیة التصویتالمطلب الاول: كفالة  المبادئ الدیم

لا بد من تحقق المبادئ القانونیة التي تحكم سیر عملیة التصویت في الانتخابات والمتمثلة 
بتأكید مبدأ المساواة في التصویت ،وحریة التصویت فضلا عن سریة التصویت والتي 

  تعد ضمانات عملیة لإداء ھذه العملیة على الوجھ الصحیح.
  لمساواة في التصویتا: الفرع الاول

لقد كان تقریر مبدأ المساواة بین الافراد ھدفا دیمقراطیا تسعى الدول المتقدمة الى تطبیقھ 
  واضحى من المبادئ المستقر علیھا دستوریا.

یعني مبدأ المساواة في التصویت عدم جواز ادلاء الناخب بصوتھ لأكثر من مرة في 
خابیة في نفس الانتخابات ویعد ھذا المبدأ تطبیقا دائرة انتخابیة واحدة او عدة دوائر انت

للمبدأ العام الذي یقضي المساواة بین جمیع الافراد في مجال المعاملة القانونیة، وھو ما 
یعني في مجال الانتخابات مساواة جمیع الافراد اعضاء ھیئة الناخبین في حق التصویت 

  )٣(بحیث یكون لكلمنھم صوت واحد في الانتخابات 
د ان تقریر مبدأ المساواة في التصویت لا یعني عدم اشتراط اي شرط في الناخبین اذ بی

انھ لا یعقل ان یمنح حق التصویت الى جمیع المواطنین بغض النظر عن اعمارھم 
واھلیتھم ،كما لا یتصور ان یعطى حق التصویت للأجانب ولھذا فأنھ لا یتعارض مع 

وسیلة للمشاركة في الحیاة السیاسیة اشتراط بعض مبدأ المساواة في التصویت بإعتباره 
الشروط التي تتعلق بالسن والجنسیة او الاھلیة القانونیة ، وبما ان مبدأ المساواة في 

  . )٤(التصویت یعني ممارسة حق التصویت بشروط مماثلة
وعادة ینص على ھذه الشروط في قوانین الانتخابات وبالرجوع الى قانون الانتخابات 

ان یكون عراقي الجنسیة كامل الاھلیة  )٥(قي نجد بأنھ یشترط في الناخب المؤھلالعرا
،اكمل الثامنة عشر من العمر ومسجل  في سجل الناخبین للإدلاء بصوتھ وفقا  للانظمة 

                                                        
 .٢٠١٩) لسنة ٣١/ ثالثا) من قانون المفوضیة العلیا  المستقلة للانتخابات  رقم (٢٠المادة ( )١(
 .٢٠١٩) لسنة ٣١ن قانون المفوضیة العلیا  المستقلة للانتخابات  رقم (/ ثالثا) م١٩المادة( )٢(
 .٣٨٠د. سعید السید علي ،ص   )٣(
 .١١٦،ص٢٠٠٧د. داود الباز ،حق المشاركة في الحیاة السیاسیة ،دار الفكر الجامعي ،الاسكندریة، )٤( 
نھ الشخص الذي تتوافر فیھ الشروط القانونیة عرفت  الانظمة الصادرة من المفوضیة العلیا للانتخابات  المؤھل بأ )٥(

. ٢٠٠٩) لسنة ١٥للمواطنة والاھلیة للتصویت في الانتخابات  ینظر على سبیل المثال القسم الاول / ثانیا من النظام رقم (
 الصادر من المفوضیة العلیا المستقلة للانتخابات.
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ویؤخذ على موقف  )١(وللإجراءات الصادرة عن المفوضیة ولدیھ بطاقة ناخب الكترونیة
ط الجنسیة بأنھ ساوى بین من یحمل الجنسیة العراقیة المشرع العراقي فیما یتعلق بشر

الاصلیة وبین المتجنس بالجنسیة العراقیة فیما یتعلق بمباشرة حق التصویت في 
الانتخابات بینما نجد ان اغلب الدول تشترط منح المتجنس بجنسیتھا حق التصویت  في 

ھذا الشرط لم یصادفھ  غیر ان)٢(الانتخابات مضي مدة زمنیة معینة بعد اكتساب الجنسیة
التطبیق في العراق ومما لا شك فیھ ان الاعتراف للمتجنس بحق التصویت فور تجنسھ لا 
یخلو من مخاطر لذا نأمل من المشرع العراقي  ان ینص  على وجوب مضي مدة  زمنیة 

  معینة على تجنس الاجنبي بالجنسیة العراقیة قبل منحھ حق التصویت في الانتخابات .
القول بأن اشتراط توافر شروط معینة فیمن یحق لھ المشاركة في عملیة  وخلاصة

التصویت في الانتخابات لا یؤدي الى الاخلال بمبدأ المساواة بین الافراد بینما یتعارض 
مع ھذا المبدأ اي قاعدة تضع تمییزا بین الناخبین على اساس الجنس او العنصر او 

  الاصل او الطائفیة.
  ریة التصویتس: الفرع الثاني

تعني سریة التصویت ان یقوم الناخب بالإدلاء بصوتھ دون ان یشعر احد بالموقف الذي 
وسریة التصویت تعد الوسیلة الاكثر فاعلیة لحمایة رأي الناخب،  )٣(اتخذه في التصویت 

رة ومن جانب فبدون ھذه السریة تكون حریة الناخب عرضة للضغط من جانب الادا
ویجد ھذا المبدأ اساسھ في المواثیق الدولیة لحقوق الانسان ،لا  )٤(ھمالمرشحین او ممثلی

) منھ ٢١/٣حیث نصت المادة (١٩٤٨سیما الاعلان العالمي لحقوق الانسان الصادر عام 
على "ارادة الشعب ھي مناط سلطة الحكم ویجب ان تتجلى ھذه الارادة من خلال 

على قدم المساواة بین الناخبین انتخابات نزیھة تجري دوریا وبالاقتراع العام و
كما اشارت  )٥(وبالتصویت السري او بأجراء مكافئ من حیث ضمان حریة التصویت 

حیث نصت المادة ١٩٦٦لھذا المبدأ الاتفاقیة الدولیة بشأن الحقوق المدنیة والسیاسیة لسنة 
یھة /ب)منھا على ما یلي "یكون لكل مواطن...،ان ینتخب وینتخب في انتخابات نز٢٥(

تجري دوریا وبالاقتراع العام وعلى قدم المساواة بین الناخبین وبالتصویت السري ..." 
،كما تحرص الدساتیر على النص صراحة على ھذا المبدأ ومثال ذلك الدستور )٦(

الفرنسي الذي نص في المادة الثالثة منھ على  ان التصویت ھو دائما عام ویقوم على 
د ھذا المبدأ قانون الانتخابات الفرنسي ،وكذلك الدساتیر اساس المساواة والسریة واك

                                                        
 .٢٠١٩العراقي لسنة  ) من مشروع قانون انتخابات مجلس النواب٥ینظر المادة ( )١(
من تلك الدول مصر فبموجب القانون المصري لا یستطیع الاجنبي الذي اكتسب الجنسیة المصریة ممارسة حق الانتخاب  )٢(

الا بعد مضي خمس سنوات على اكتسابھ الجنسیة .د. عبد الغني بسیوني ،النظم السیاسیة، الدار الجامعیة للطباعة والنشر 
  .٢٢٦،ص١٩٨٤،
 ١٠٦وسعید، علي مقلد وعصام نعمة ،المصدر السابق،ص عبد )٣(
 .٣٧٦ص ٢٠٠٥د .سعید السید علي ،المبادئ الاساسیة وانظمة الحكم المعاصرة ،الطبعة الاولى ، )٤(
د. محمود شریف بسیوني، الوثائق الدولیة المعنیة بحقوق الانسان ،المجلد الاول، الطبعة الاولى، دار الشروق ،القاھرة  )٥(
 .٣٠،ص٢٠٠٣،
 .٨٨د. محمود شریف بسیوني، المصدر السابق،ص )٦(
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حرصت على تكریس مبدأ سریة   ١٩٢٣المصریة المتعاقبة منذ صدور دستور 
على مبدأ سریة  ٢٠٠٥كما نص الدستور العراقي لسنة   )١(التصویت بنصوص صریحة

....،یتم ) منھ التي جاء فیھا" یتكون مجلس النواب٤٩/١التصویت صراحة في المادة (
واكد ھذا المبدأ قانون الانتخابات )٢(انتخابھم بطریق الاقتراع العام السري المباشر...."

 ٢٠١٩وكذلك مشروع قانون الانتخابات البرلمانیة لسنة  ٢٠٠٥) لسنة ١٦العراقي رقم (
.ویقتضي تفعیل ھذا المبدأ اتخاذ كافة الوسائل )٣(قد اشارا الى مبدأ سریة التصویت

ت المتاحة لكفالة ھذه السریة كوضع العوازل ،مرور  الناخب في العازل اثناء والاجراءا
ابداء رأیھ مع اعادة ورقة الانتخاب مطویة وان یضعھا الناخب بنفسھ في صندوق 

  .)٤(الاقتراع 
ومن اجل المحافظة على سریة التصویت في الانتخابات یستلزم الامر تنظیم طریقة 

بعاھة وكذلك الامیین الذین لا یجیدون القراءة والكتابة في تصویت المكفوفین والمصابین 
قوانین الانتخابات  بطریقة لا تدع مجالا للتزویر ،وعلى الرغم من ذلك جاءت قوانین 

خالیة من تنظیم طریقة ٢٠١٩الانتخابات العراقیة الصادرة في ظل الدستور الحالي  
المفوضیة العلیا على  تصویت ھؤلاء الاشخاص وبلا شك ھذا نقص تشریعي درجت

تداركھ عن طریق اصدار انظمة الاقتراع والعد والفرز حیث اعطت للناخب المكفوف او 
المصاب بعاھة الاستعانة بقریب او صدیق من اختیاره او طلب المساعدة من الموظف 

. وكذلك مشروع قانون )٥(المسؤول عن محطة الاقتراع لمساعدتھ على ابداء رأیھ
جاء خالیا من تنظیم طریقة تصویت ھؤلاء ٢٠١٩النواب العراقي لسنة انتخابات مجلس 

/ ٤الأشخاص،لا بل نص صراحة على عدم جواز التصویت بالإنابة بنصھ في المادة (
على ان " یمارس  ٢٠١٩ثانیا) من مشروع قانون انتخابات مجلس النواب العراقي لسنة 

ة وسریة وفردیة ولا یجوز الناخب حقھ في التصویت للانتخاب بصورة حرة ومباشر
والسؤال الذي یطرح نفسھ ھنا كیف یدلي المكفوف والمصاب  )٦(التصویت بالإنابة"

بعاھة و الامي الذي لا یجید القراءة والكتابة بصوتھ ؟ فقد كان على المشرع ان یورد 
 استثناء یتجلى في اعطاء المكفوفین او ذوي العاھات والامیین الحق في انابة من یمثلھم

  لتثبیت رأیھ مع اثبات الانابة في محضر اللجنة التي تمت امامھا الانابة.
وحرصا على عدم خرق مبدأ سریة التصویت ذھبت اغلب القوانین الانتخابیة الى تجریم 

وھذا ما تبناه المشرع العراقي في  الافعال التي من شأنھا المساس بسریة التصویت
حیث نص على تجریم خرق مبدأ  ٢٠١٩نة مشروع قانون انتخابات مجلس النواب لس

) ٦) حیث جاء فیھا" یعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (٣١سریة الاقتراع بنص المادة (
                                                        

  .٣٧٧) ص٢د. سعید السید علي ،المصدر السابق .ھامش رقم( )١(
 .٢٠٠٥دستور جمھوریة العراق لسنة  )٢(
والمادة(رابعا/ثانیا) من مشروع قانون انتخابات ٢٠٠٥) لسنة ١٦) من قانون الانتخابات العراقي رقم (٢ینظر المادة ( )٣(

 .٢٠١٩لس النواب العراقي لسنة مج
 .وما بعدھا١٦٠د. عصام نعمة اسماعیل ،المصدر السابق ،ص )٤(
 .٢٠٠٩) لسنة ١٣من النظام رقم ( ٣ینظر على سبیل المثال القسم الرابع/ )٥(
  .٢٠١٩مشروع قانون انتخابات مجلس النواب العراقي لسنة  )٦(
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)مائتان وخمسون الف دینار ولا تزید عن ٢٥٠٠٠٠ستة اشھر وبغرامة لا تقل عن (
  ) ملیون دینار كل من :١٠٠٠٠٠٠(

  خامسا: افشى سر تصویت ناخب دون رضاه.
  حریة الناخب: لثالفرع الثا

تتحقق حریة الناخب باتخاذه قراره بالتصویت بعیدا عن كل ضغط او تأثیر وللوصول 
الى التعبیر الصادق عن رأي الناخب لا بد من توافر التدابیر الكفیلة لحمایة الناخب من 

.ومن اجل تحقیق ھذه )١(ضغط من ضغط الادارة وتحكم الافراد او تأثیرھم على رأیھ
ر القوانین الانتخابیة للدول اعمال العنف او الاضطرابات التي تشكل مخالفات الغایة تحظ

خطیرة یمكن ان تؤثر على حریة الناخبین وتحظر  كل الاسالیب التي من شأنھا ان تؤثر 
على عملیة التصویت  سواء كانت مادیة او ادبیة وسواء كانت تؤثر  بطریقة مباشرة او 

قوبة في صلب القوانین الانتخابیة لإحاطة ھذه العملیة غیر مباشرة جرائم وتحدد لھا ع
بضمانات تھدف الى عدم التأثیر على حریة الناخبین وادائھم حق وواجب التصویت 

ومن تلك القوانین قانون الانتخابات  الفرنسي فقد تضمن عقوبات نص علیھا المشرع )٢(
ى العقوبة الى السجن عشر للجرائم المخلة بتطبیق مبدأ حریة الناخب العام  قد تصل ال

  .)٣(سنوات في حالة كون الجاني یحمل سلاحا 
كذلك تضمن قانون الانتخابات المصري نصوصا تحدد عقوبات تختلف باختلاف  

  . )٤(الجرائم الانتخابیة  التي من شأنھا التأثیر على عملیة التصویت
مجلس النواب وتماشیا مع الاتجاه الغالب ذھب المشرع في مشروع قانون انتخاب 

الى تجریم الافعال التي تشكل مساسا بالعملیة الانتخابیة  وتحدید  ٢٠١٩العراقي لسنة 
عقوبتھا، وتوزعت ھذه الافعال الى فئتین الاولى الجرائم الماسة بالانتخابات قبل بدء 
عملیة التصویت ،والثانیة ھي الجرائم الماسة بالانتخابات اثناء عملیة التصویت  والتي 

شأنھا التأثیر على حریة الناخب وبالتالي التأثیر على نزاھة ھذه العملیة وبموجب من 
المشروع سالف الذكر یمكن تصنیف الجرائم المخلة بنزاھة عملیة التصویت الى الفئات 

  التالیة :
  اولا: جرائم الترھیب والترغیب المخلة بحریة التصویت وتشمل الافعال التالیة .

التھدید لمنع الناخب من استعمال حقھ لحملھ على التصویت على استعمال القوة او - ١
  وجھ معین او على الامتناع على التصویت

اعطاء او عرض او وعد الناخب بفائدة لنفسھ او لغیره  لحملھ على التصویت على  - ٢
  وجھ معین او على الامتناع على التصویت 

                                                        
 .٦٢٦د. داود الباز ،المصدر السابق ،ص ص )١(
 ٣٨٤د. سعید السید علي ، المصدر السابق،ص )٢(
للمزید عن العقوبات المقررة للجرائم المؤثرة على سیر العملیة التصویت في قانون العقوبات الفرنسي ینظر د. عبد اللاه  )٣(

 وما بعدھا  ١٦٢، ص٢٠٠٥شحاتھ الثقافي ، مبدأ الاشراف القضائي على الاقتراع، منشأة المعارف الاسكندریة، 
ینظر بشأن الجرائم التي حددھا المشرع المصري في قانون الانتخابات والتي من شأنھا التأثیر على عملیة التصویت  )٤(

والعقوبات المقررة لھا د. بشیر علي باز، المشاكل والجرائم الانتخابیة للمرشح قبل اكتساب العضویة وبعد اكتسابھا في ضوء 
 وما بعدھا. ٦٤،ص٢٠٠٧القانونیة ،انتخابات مجلس الشعب ،مصر ،دار الكتب 
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  نتخابیة فائدة لنفسھ او لغیره .قبول او طلب  المكلف في خدمة عامة في العملیة الا - ٣

  وجعل  المشرع  عقوبة مرتكب ھذه الافعال الحبس مدة لا تقل عن سنة .
ونحن نرى ان العقوبة  المقررة لمرتكب ھذه الجرائم والمنصوص علیھا في مشروع 
القانون السالف الذكر لا تتناسب مع جسامة  الافعال المرتكبة وخطورتھا على نتائج 

یت علیھ نقترح تشدید العقوبة المقررة لمرتكب ھذه الافعال وجعلھا الحبس عملیة التصو
مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وبغرامة  لا تقل عن ثلاثة ملایین دینار ولا تزید عن خمسة 

  ملایین دینار .
ھذا من جانب ومن جانب یفترض على المشرع تشدید العقوبة على المكلف بخدمة عامة 

  یة عند قبولھ او طلبھ فائدة لنفسھ او لغیره وعد صفتھ ظرف مشدد . في العملیة الانتخاب
  ثانیا :الجرائم المخلة بحسن سیر وانتظام عملیة التصویت 

الدخول الى المقر المخصص للانتخابات مع حمل سلاحا ناریا او جارحا خلافا لإحكام - ١
  القانون.

  لاقتراع .السب او القذف او الاعتداء على العاملین في مراكز ا - ٢
  العبث بصنادیق الاقتراع او سجلات الناخبین او اي وثائق تتعلق بالعملیة الانتخابیة.- ٣

  وجعل عقوبة الافعال الثلاثة سابقة الذكر الحبس مدة لا تقل عن سنة.  
استحواذ او اخفاء او اتلاف او افساد او سرقة اوراق الاقتراع او سجلات الناخبین او - ٤

طریقة من الطرق. وجعل عقوبة مرتكب ھذه الافعال الحبس مدة لا  تغییر نتائجھا بأي
) ٥٠٠٠٠٠٠عن ( )ملیون دینار ولا تزید١٠٠٠٠٠٠تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن (

  .خمسة ملایین دینار
ونحن نرى بأن العقوبة المقررة لمرتكب ھذه الجرائم غیر كافیة للردع كما انھا لا 

المرتكبة ،لذا  نقترح اجراء تعدیل على العقوبة  تتناسب مع جسامة وخطورة الجریمة
  المخصصة لھذه الجرائم وجعلھا السجن مدة لا تقل عن عشرة سنوات .

  تنظیم الطعن بإجراءات عملیة التصویت: المطلب الثاني
قد یحدث ان تقع بعض المخالفات وترتكب بعض الاعمال غیر القانونیة اثناء عملیة 

وھو یعلم ان اسمھ ادرج في جدول الناخبین بغیر وجھ  التصویت كأن یبدي شخص رأیھ
حق ،او یحدث تزویر او یقع ضغط او اكراه من الادارة او المرشحین انفسھم على 
الناخبین ،وتحسبا لذلك لا بد من تنظیم طریق للطعن بالمخالفات المتعلقة بعملیة التصویت 

لذا تسعى النظم الدیمقراطیة وتحدید الجھة المختصة بالنظر بتلك الطعون او الشكاوى ،
ودساتیر دول العالم الى منح القضاء سلطة النظر في الطعون الانتخابیة لما یتمتع بھ من 
الحیاد والاستقلال لضمان نزاھة عملیة التصویت،فلم تكتفي القوانین الانتخابیة بإتاحة 

راء یتم خلال الطعن بالسجلات الانتخابیة والمرشحین انما سمحت اغلبھا بالطعن بأي اج
عملیة التصویت  بدءا من  عملیة التصویت لغایة اغلاق مراكز التصویت وفرز النتائج 
واعلانھا والذي یمكن ملاحظتھ ان الطعون المتعلقة بالیة التصویت تكون على الاغلب 

  اداریة من اجل حسم النزاع بصورة انیة ومباشرة ،
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او اداریة  واعلان النتائج فتكون اما قضائیةاما بالنسبة للطعون المتعلقة بإجراءات الفرز 
.ففي فرنسا یستطیع المتضرر اللجوء الى المجلس )١(او كلتاھما على وفق الاحوال

للطعن بالإجراءات التي اتخذت في عملیة الانتخاب والمطالبة بإلغاء نتیجة  )٢(الدستوري
الانتخابات، اما اذا كان الانتخابات اذا كان لھذا الاجراء غیر المشروع تأثیر على نتیجة 

الاجراء المطعون فیھ لا یؤثر على نتیجة الانتخابات فان المجلس یستطیع ان یقضي 
، بینما سمح قانون الانتخابات الاردني للمرشحین فقط الاعتراض على )٣(برفض الطعن

  .)٤(اجراءات عملیة الفرز امام لجنة الاقتراع والفرز ویكون قرار اللجنة قطعیا
فانھ  لم یتضمن في مواده ما ینص بشكل  ٢٠٠٥ع الى الدستور العراقي لسنة وبالرجو

صریح وواضح عن تنظیم الرقابة على اي مرحلة من مراحل العملیة الانتخابیة كما لم 
ینظم الطعون الانتخابیة ویبدو ان المشرع الدستوري احال الى المشرع العادي امر تنظیم 

لعادي في القوانین الانتخابیة  وتعدیلاتھا الصادرة  في ھذه الامور ولم یكن دور المشرع ا
 ٢٠١٩بما فیھا مشروع قانون انتخابات مجلس النواب العراقي لسنة   ٢٠٠٥ظل دستور 

اكثر اھتماما من المشرع الدستوري فقد احال بدوره امر تحدید طریقة الرقابة والاشراف 
ن المفوضیة العلیا  ،واستنادا الى على عملیة التصویت  والطعون المتعلقة بھا الى قانو

فان  ٢٠١٩)  لسنة ٣١/خامسا) من قانون المفوضیة العلیا للانتخابات رقم  (١٠المادة (
مجلس المفوضین ھو السلطة المختصة بالبت في الشكاوى والطعون الانتخابیة كافة 
 ..حیث یتمتع مجلس المفوضین بسلطة البت في الشكاوى المقدمة الیھ ویحیل مجلس

المفوضین القضایا الجزائیة الى السلطات المختصة ان وجد دلیل على سوء تصرف 
ویجوز لھ ان یفوض صلاحیتھ لحل النزاعات الناجمة )٥(یتعلق بنزاھة العملیة الانتخابیة

عن اعداد وتنفیذ الانتخابات على مستوى اقلیم ام على مستوى المحافظة للإدارة 
ویكون قراره قابلا للطعن فیھ وفقا  )٦(قوعھا الانتخابیة لحل المنازعات لحظة و

وان الھیئة للحزب السیاسي او المرشح الطعن بقرار مجلس المفوضین .)٧(للقانون
القضائیة للانتخابات  المكونة من ثلاث قضاة غیر متفرغین لا یقل صنف أي منھم عن 

واء الصنف الاول ھي التي تنظر في الطعون الخاصة بقرارات مجلس المفوضین س
كانت محالة الیھا من قبل مجلس المفوضین او كانت مقدما الیھا من قبل المتضرر من 

،  وكما ذكرنا لم یترك المشرع حق الطعن مطلقا من الناحیة )٨(قرارات المجلس مباشرة

                                                        
دراسة مقارنة) ،اطروحة دكتوراه الى مجلس كلیة ٠زھراء عبد الحافظ محسن ،الانتخابات واثرھا في استقرار نظام الحكم )١(

 .٩٩،ص٢٠٠٩الحقوق  جامعة النھرین،
لمنازعات الخاصة بمھمة على ان "یفصل المجلس الدستوري في ا ١٩٥٨) من الدستور الفرنسي لسنة ٥٩نصت المادة ( )٢(

  .٤١انتخاب النواب والشیوخ "نقلا عن عبد اللاه شحاتھ، المصدر السابق،ص
 .٤٨٦د. اكرم عبد الحكیم محمد، المصدر السابق،ص )٣(
 .٩٩زھراء عبد الحافظ  محسن، المصدر السابق،ص )٤(
،الوقائع العراقیة، ٢٠١٩) لسنة ٣١م (من قانون المفوضیة العلیا  المستقلة للانتخابات  رق / اولا)١٨المادة ( )٥(

    السنة الحادیة والستون.٢٠١٩كانون الاول  ٣٠)٤٥٦٩العدد(
  ٢٠١٩) لسنة ٣١من قانون المفوضیة العلیا  المستقلة للانتخابات  رقم ( /ثانیا)١٨المادة ( )٦(
 .٢٠١٩/ثالثا) من مشروع قانون انتخابات مجلس النواب العراقي لسنة ٢٠ینظر المادة ( )٧(
  .٢٠١٩) لسنة ٣١/ اولا ) من قانون المفوضیة العلیا  المستقلة للانتخابات  رقم (١٩ینظر المادة ( )٨(
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الزمنیة اذ اشترط ان یقدم الطعن خلال مدة زمنیة محددة اذا لم یقدم خلالھا سقط الحق 
مان استقرار الاوضاع القانونیة وحتى لا یكون الطعن وسیلة في ممارستھ وذلك لض

لإطالة الاجراءات الانتخابیة فیشترط ان یقدم الطعن بقرار مجلس المفوضین  خلال 
،ویتولى مجلس المفوضین الاجابة على طلبان الھیئة  )١(ثلاثة ایام من تأریخ نشره

سبعة ایام من تاریخ ورودھا  القضائیة للانتخابات واستفساراتھا خلال مدة لا تتجاوز
،وتبت الھیئة القضائیة للانتخابات في الطعن المقدم خلال مدة لا تزید على عشرة )٢(الیھ

وتعد قرارات الھیئة القضائیة  )٣(ایام من تاریخ اجابة مجلس المفوضین على الطعن 
  .)٤(للانتخابات باتة

  الخاتمة
تتوقف  -یة الانتخاب كلھابل وعمل –ان نزاھة وصحة وجدیة عملیة التصویت  - ١

على مدى صحة ودقة السجلات التي تحتوي على اسماء  -في جانب كبیر منھا
الناخبین فالاخطاء في اسماء الناخبین وعدم وجود اسماء بعضھم واي  تلاعب 
او تزویر فیھا یمكن ان یؤدي الى افساد عملیة التصویت وتغییر نتیجتھا ،و 

 كلھا. بالتالي تشویھ عملیة الانتخاب 
خالیا من  ٢٠١٩جاء مشروع قانون انتخابات مجلس النواب العراقي لسنة   - ٢

تنظیم طریقة تصویت الأشخاص المكفوفین والامیین،لا بل نص صراحة على 
/ ثانیا) من مشروع قانون ٤عدم جواز التصویت بالإنابة بنصھ في المادة (

الناخب حقھ في  على ان " یمارس ٢٠١٩انتخابات مجلس النواب العراقي لسنة 
التصویت للانتخاب بصورة حرة ومباشرة وسریة وفردیة ولا یجوز التصویت 

 بالإنابة. 
ان اغلب الدول تشترط منح المتجنس بجنسیتھا حق التصویت  في الانتخابات  - ٣

مضي مدة زمنیة معینة بعد اكتساب الجنسیة غیر ان ھذا الشرط لم یصادفھ 
ان الاعتراف للمتجنس بحق التصویت فور  التطبیق في العراق ومما لا شك فیھ

 تجنسھ لا یخلو من مخاطر.
ان العقوبة  المقررة لمرتكب الجرائم  الماسة بعملیة التصویت والمنصوص   - ٤

علیھا في مشروع القانون السالف الذكر لا تتناسب مع جسامة  الافعال المرتكبة 
 وخطورتھا على نتائج عملیة التصویت.

  
  
  

  التوصیات
                                                        

 .٢٠١٩) لسنة ٣١من قانون المفوضیة العلیا  المستقلة للانتخابات  رقم ( /اولا)٢٠المادة( )١(
 .٢٠١٩) لسنة ٣١قم (من قانون المفوضیة العلیا  المستقلة للانتخابات  ر /ثانیا)٢٠المادة ( )٢(
 .٢٠١٩) لسنة ٣١/ ثالثا) من قانون المفوضیة العلیا  المستقلة للانتخابات  رقم (٢٠المادة ( )٣(
 .٢٠١٩) لسنة ٣١/ ثالثا) من قانون المفوضیة العلیا  المستقلة للانتخابات  رقم (١٩المادة( )٤(



  ٣٨٤  
 
 

المشرع العراقي  ان ینص  على الاستعانة بالتقنیات الحدیثة في نأمل من  - ١
مراجعة السجلات الانتخابیة  للحصول على المعلومات الحقیقیة 

  والمنضبطة. 
ندعو المشرع ان یورد استثناء یتجلى في اعطاء المكفوفین او ذوي  - ٢

ة في العاھات والامیین الحق في انابة من یمثلھم لتثبیت رأیھ مع اثبات الاناب
 محضر اللجنة التي تمت امامھا الانابة.

ندعو المشرع العراقي الى ان یشترط انقضاء مدة معینة على تجنس  - ٣
الاجنبي  بالجنسیة العراقیة حتى یستطیع مزاولة حق التصویت  للتأكد من 

  ولائھ واخلاصھ لھذا البلد.
بعملیة ندعو المشرع الى تشدید العقوبة  المقررة لمرتكب الجرائم  الماسة  - ٤

التصویت والمنصوص علیھا في مشروع قانون انتخابات مجلس النواب 
العراقي  السالف الذكر لتتناسب مع جسامة  الافعال المرتكبة وخطورتھا 

 على نتائج عملیة التصویت.
  المصادر

  اولا/الكتب باللغة العربیة
ة (دراسة مقارنة د. اكرم عبد الحكیم محمد، الطعون الانتخابیة في الانتخابات التشریعی -١

 .٢٠٠٧بالقانون الفرنسي)،
عبد اللاه شحاتھا الثقافي ،مبدأ الاشراف القضائي على الاقتراع العام ،منشأة المعارف  -٢

 ٢٠٠٥،الاسكندریة،
د. بشیر علي باز، المشاكل والجرائم الانتخابیة للمرشح قبل اكتساب العضویة وبعد اكتسابھا   -٣

 .٢٠٠٧،دار الكتب القانونیة ،في ضوء انتخابات مجلس الشعب ،مصر 
 ،ص ،و ینظر ایضا١٩٩٤و -٤
د. جورجي شفیق ساري، تأملات واجتھادات في عملیة الاقتراع وضماناتھا، دار النھضة   -٥

 .٢٠٠٢العربیة ،
 ٢٠٠٧د. داود الباز ،حق المشاركة في الحیاة السیاسیة ،دار الفكر الجامعي ،الاسكندریة،  -٦
 .٢٠٠٥اسیة وانظمة الحكم المعاصرة ،الطبعة الاولى ،د .سعید السید علي ،المبادئ الاس -٧
 د. عبد االله ناصیف ،نظم الانتخابات في العالم وفي مصر، الطبعة الثانیة، دار النھضة العربیة  -٨
عبد وسعید، علي مقلد وعصام نعمة ،النظم الانتخابیة ،الطبعة الاولى ،منشورات الحلبي  -٩

،٢٠٠٥ 
 .١٩٨٤سیة، الدار الجامعیة للطباعة والنشر ،د. عبد الغني بسیوني ،النظم السیا -١٠
د. عصام نعمة اسماعیل ،النظم الانتخابیة ،دراسة حول العلاقة بین النظام السیاسي والنظام  -١١

 .٢٠٠٩الانتخابي(دراسة مقارنة)، الطبعة الثانیة، منشورات زین الحقوقیة،
المجلد الاول، الطبعة د. محمود شریف بسیوني، الوثائق الدولیة المعنیة بحقوق الانسان ، -١٢

 .٢٠٠٣الاولى، دار الشروق ،القاھرة ،
  ثانیا/ الاطاریح والرسائل والبحوث 

دراسة مقارنة) ٠زھراء عبد الحافظ محسن ،الانتخابات واثرھا في استقرار نظام الحكم  -١
 .٢٠٠٩،اطروحة دكتوراه الى مجلس كلیة الحقوق  جامعة النھرین،



  ٣٨٥  
 
 

ي للإجراءات السابقة على انتخابات مجلس النواب وائل منذر حسون، الاطار القانون -٢
العراقي (دراسة مقارنة) رسالة ماجستیر مقدمة الى مجلس كلیة القانون الجامعة 

  .٢٠١١المستنصریة،
  ثالثا/ الدساتیر والقوانین  والانظمة

 ١٩٥٨الدستور الفرنسي لسنة  -١
 ١٩٧١الدستور المصري لسنة  -٢
 .٢٠٠٥دستور جمھوریة العراق لسنة  -٣
 .٢٠٠٥) لسنة ١٦قانون الانتخابات العراقي رقم ( من -٤
،الوقائع العراقیة، ٢٠١٩) لسنة ٣١قانون المفوضیة العلیا  المستقلة للانتخابات  رقم (  -٥

 السنة الحادیة والستون.٢٠١٩كانون الاول  ٣٠)٤٥٦٩العدد(
 .٢٠١٩مشروع قانون انتخابات مجلس النواب العراقي لسنة   -٦
 . الصادر من المفوضیة العلیا المستقلة للانتخابات.٢٠٠٩) لسنة ١٥النظام رقم (  -٧
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